
تحركات قانونية للإخوان المسلمين تطالب
بتحقيقـــــات دوليـــــة في انتهاكـــــات حقـــــوق

الإنسان بمصر
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـة والعدالـة يـق المحـامين الـدوليين المختصين بحقـوق الإنسـان والمكلفين مـن قبـل حـزب الحر بـادر فر
الــذراع الســياسي لجماعــة الإخــوان المســلمين بالكتابــة إلى مجلــس الأمــن الــدولي للمطالبــة بــالتحقيق
الفوري في الأوضاع التي تمر بها مصر، هذه المطالبات استندت إلى المادة ٣٤ من ميثاق الأمم المتحدة،
ية للحفاظ على السلام والأمن في مصر بموجب وكذلك كانت المطالبات  باتخاذ كافة التدابير الضرور

المادة ٣٩ 

كــدت علــى الرسائــل الــتي أرســلت لكــل دولــة عضــو مــن دول أعضــاء مجلــس الأمــن الخمســة عــشر أ
ــة المســتفحلة والــتي يعــاني منهــا ــاة الانساني ــة  القصــوى لأخــذ اجــراءات لإنهــاء المعان  الــضرورة الطارئ

المواطنون المصريون منذ الانقلاب العسكري في شهر يوليو من العام ٢٠١٣ 

يـة وتزامنًـا مـع ذلـك، قـام مكتـب “آي تي إن: للمحامـاة بلنـدن، الـذي يعـد الممثـل القـانوني لحـزب الحر
والعدالـــة في هـــذه المطالبـــات، بالكتابـــة إلى رئيـــس مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي وكذلـــك إلى مفوضـــة
ــالتحقيق في انتهاكــات حقــوق الإنســان ــا إياهمــا أيضًــا ب ــة  للاتحــاد الأوروبي مطالبً العلاقــات الخارجي
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والجرائم ضد الإنسانية والتي تشمل تهديدا للامن والسلم في المنطقة.

اســتندت رسائــل المكتــب علــى إثبــات الفشــل الأمــني للنظــام النــاتج عــن الانقلاب العســكري في مصر
واعتمــاد هــذا النظــام بالكامــل علــى تحميــل المعارضــة المصريــة فقــط هــذا الفشــل والــتي تُعــد جماعــة
الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الجزء الرئيسي لها، ذكرت المطالبات أن تنظيم الدولة الإسلامية
“داعش” المعروف في مصر باسم “ولاية سيناء” قد تبنى  المسؤولية عن سلسلة من الاغتيالات بحق
القضاة، بما في ذلك اغتيال النائب العام، وكذلك قتل العشرات من الجنود المصريين في سيناء، ومع
ذلـــك يســـتمرالنظام  في تحميـــل المعارضـــة اللـــوم عـــن انهيـــار الأوضـــاع وانـــزلاق البلاد إلى حالـــة مـــن
الاضطـراب المـدني، وذلـك بـالرغم مـن أن عـدة آلاف مـن أعضـاء هـذه المعارضـة ومؤيـديها والمتعـاطفين

معها محتجزون في السجون المصرية بتهم شتى، حيث يواجه كثير ون منهم أحكاماً بالإعدام.

ولقد أوضح المكتب أيضًا أن كبريات منظمات حقوق الإنسان في العالم اتهمت النظام الحالي بارتكاب
جرائــم ضــد الإنسانيــة لقيــامه منــذ انقلاب يوليــو ٢٠١٣ بــإجراءات اســتهدفت قمــع الحركــة المؤيــدة

للديمقراطية على حد وصف المكتب في بيانه الإعلامي.

ولقد نوهت هذه  الخطابات المرسلة إلى تسا سياسات القمع من قبل النظام في حق القوى التي
وصــفتها بــالقوى الديموقراطيــة المصريــة، حيــث اســتهشدت بإيغــال النظــام المصري في القتــل المتعمــد
لآلاف المتظــاهرين وكذلــك ممارســة التعذيــب بشكــل واســع بالاضافــة لقمــع الصــحفيين والاعتقــال
التعســفي للالاف وإصــدار احكــام إعــدام واســعة بحــق المســجونين السياســيين وتنفيــذ الإعــدام بحــق

العديدين بعد محاكمات وصفها مكتب المحاماة في رسائله بأنها “غير عادلة”.

يلندا الخطابات الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي ومنهم “جيرارد فان بوهيمين”، سفير نيوز
في الأمـم المتحـدة بوصـفه الرئيـس الحـالي لمجلـس الأمـن الـدولي طـالبت بـضرورة لجـوء مجلـس الأمـن
كد الدولي إلى المادة ٣٤ من ميثاق الأمم المتحدة للتحقيق بموجب المادة ٣٩ في الأوضاع في مصر للتأ

من مدى ما ستشكله الأزمة الحالية من تهديد للاستقرار في المنطقة

أما الخطاب الموجه إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي: وقد خوطب به “نكوسازانا دياميني زوما”، رئيس
مفوضية الاتحاد الأفريقي، وطالب بأن “يستخدم الاتحاد الأفريقي الصلاحيات المناطة به بموجب
كد من مدى ما وصلت إليه المادة ٤ (ح) من القانون التأسيسي للتحقيق في الأوضاع في مصر والتأ
الأزمة في البلاد من ظروف عصيبة، مما يمكن الاتحاد الأفريقي من التدخل لوضع حد لما وصفوه

بالتدهور الحادث”.

فالاتحاد الأفريقي كان من قبل قد اتخذ إجراءات مماثلة ضد نظام السيسي، حيث علق عضوية
مصر في الاتحاد بموجب المادة قرم ٣٠ من القانون الأساسي بعد الانقلاب العسكري مباشرة. وقد رأت
هذه الخطابات أن لهذا الإجراء أثر بالغ على مستوى القمع الممارس في مصر حيث منع النظام من
الإحســاس بأنــه خــا نطــاق المساءلــة وبأنــه فــوق القــانون علــى حــد وصــفهم، لكــن سرعــان مــا نجــح

النظام في استعادة عضوية في الاتحاد الأفريقي



يكا مــوجيريني” مفوضــة الشــؤون أمــا عــن الخطــاب المــوجه إلى الاتحــاد الأوروبي: وخــوطبت بــه “فيــدر
الخارجية  في الاتحاد الأوروبي. وطالب بعقد اجتماع لمناقشة الحكم المزدوج بالإعدام الذي صدر بحق
الرئيس المصري السابق محمد مرسي وكذلك أحكام الإعدام التي صدرت بحق قادة آخرين من حزب

الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.

وقد أرسلت هذا الخطاب من جانب المكتب القانوني الممثل لحزب الحرية والعدالة انطلاقًا من التزام
ــة الإعــدام في أي مكــان في العــالم. ويطــالب الخطــاب أيضًــا الاتحــاد الاتحــاد الأوروبي بمناهضــة عقوب
الأوروبي بتقديم تقرير عاجل حول الخطوات التي اتخذت من قبل الاتحاد الأوروبي بعد أن أصدرت
كــد مكتــب محكمــة مصريــة حكمًــا يؤيــد الحكــم الســابق بإعــدام الرئيــس الســابق محمد مــرسي، وقــد أ
المحامـاة  أن هـذا الأمـر ملـح للغايـة في ضـوء التعـديلات التشريعيـة الـتي  ينتـوي النظـام تبنيهـا مـؤخرًا

للتعجيل بتنفيذ هذه الأحكام.

وتعليقًــا علــى الخطابــات الــتي رفعــت إلى كــل مــن مجلــس الأمــن الــدولي والاتحــاد الأفريقــي والاتحــاد
الأوروبي، صرح “طيب علي”، أحد المحامين القائمين على مكتب “آي تي إن” للمحاماة، والذي يقود

الفريق القانوني الدولي:

“أن مصر تنجرف سريعًا  نحو أزمة إنسانية، كما أن الوضع الأمني يشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في
المنطقة بأسرها”، و أضاف علي بقوله: يتسبب اللجوء المتزايد إلى استخدام العنف وكذلك اللجوء إلى

القمع في انفصام بين الدولة ومواطنيها.

مؤكدًا أنه لا مفر من أن يؤدي تزايد اضطهاد الدولة للمواطنين إلى مزيد من الغليان والتمرد، وهذا
بـدوره سـيفاقم مـن المخـاطر الـتي تتهـدد السلام والأمـن في المنطقـة الـتي لم يعـد واضحًـا إلى أيـن تسـير،
محذرًا أنه ما لم يتم التعامل مع هذا الوضع في أسرع وقت ممكن فإن العواقب ستكون وخيمة جدًا

وقد تصل حدًا من التدهور لا يمكن استنقاذ مصر منه بحسب ما أورد في تصريحاته.
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